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المحلل الاقتصادي

الســوقية  القيمــة  تراجعــت 
للاستثمارات الحكومية في البورصة 
الكويتية بنحو ٢٩٠ مليون دينار منذ 
بداية مارس الماضي، أي منذ بدء انتشار 
ڤيــروس كورونا وهبوط الأســهم في 

البورصة. 
وبعــد هــذا التراجــع في ٣ اشــهر، 
أصبحت قيمة استثمارات الحكومة في 
الأسهم المدرجة بالبورصة الكويتية تبلغ 
نحو ٤٫٢ مليارات دينار (حتى تاريخه). 
وكغيرها من الاســتثمارات، تأثرت 
الاســتثمارات الحكوميــة، بالتداعيات 
الاقتصادية لأزمــة كورونا وانخفاض 
أسعار الأسهم، علما انها تمتلك ما يزيد 
على ٥٪ في نحو ٣٤ شركة مدرجة في 

البورصة.
توزيع الملكية

تتــوزع اســتثمارات الحكومة في 
البورصة من خلال ٤ اذرع وهي الهيئة 

العامــة للاســتثمار، والتي تســتحوذ 
على ٤٦٪ من اجمالي القيمة السوقية 
لاستثمارات الحكومة، بقيمة تصل إلى 
١٫٩٣ مليار دينار من خلال الاستثمار في 
٩ أسهم، تليها الهيئة العامة للتأمينات 
التي تستحوذ على ٣٤٪ من تلك القيمة 
بما يبلــغ ١٫٤ مليار دينــار، من خلال 

استثمارها في ٢٧ سهما. 
وتأتي في المرتبة الثالثة الهيئة العامة 
لشؤون القصر والتي تستحوذ على ١٢٪ 
من القيمة السوقية بما يعادل نحو ٥٠٦ 
ملايين دينار، وتتركز استثماراتها في 

أربعة أسهم. 
واخيرا الأمانة العامة للأوقاف التي 
تســتثمر في ســهمين بقيمة تصل إلى 

٣٣٩ مليون دينار.
المحفظة الحكومية

وتركز المحفظة الحكومية على أسهم 
البنوك والتي تتخطى استثماراتها ٥٪ 
من اسهم ٧ بنوك وتصل القيمة السوقية 
لاستثمارها في البنوك السبعة إلى ما 

يزيــد على ٣ مليــارات دينار بما يزيد 
على ٧٠٪ من إجمالي القيمة الســوقية 

للاستثمارات الحكومية.
استثمارات دفاعية رابحة

ولــم تخــل قائمــة الاســتثمارات 
الحكومية فــي البورصة الكويتية من 
أســهم دفاعيــة، التي لم تتأثر بشــكل 
كبير في الازمة لارتباطها بتقديم سلع 
اســتراتيجية كالاتصــالات والأغذيــة 
والمشروبات. وتصدرت «زين» القائمة 
بزيادة في القيمة السوقية لاستثمارات 
الحكومــة فــي ســهم الشــركة بقيمة 
٥٥٫٥ مليــون دينار منــذ مطلع مارس 
الماضي. يلي ذلك سهم STC الذي تتوزع 
ملكيتــه الحكومية بــين الهيئة العامة 
للاســتثمار وشــؤون القصر والهيئة 
العامة للاســتثمار، حيث زادت القيمة 
الســوقية للملكية الحكومية بمبلغ ١١ 
مليون دينار، وكذلك «ميزان القابضة» 
و«المواشي» بارتفاعات بقيمة ٢٫٦ مليون 
دينار و١٫٩ مليون دينار على التوالي.

٤٫٢ مليارات دينار حجم الملكية العامة في ٣٤ شركة مدرجة 

ارتفاع القيمة السوقية لأسهم «زين» و«stc» و«المواشي» و«ميزان»

٢٩٠ مليون دينار انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية بالبورصة
٧٪ من قيمتها منذ مطلع مارس الماضي تزامناً مع جائحة كورونا

«نفط الكويت» تجري مسحاً بحرياً 
لاكتشاف الألغام 

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة 
أن شــركة نفط الكويت تعتزم اجراء مسح 
شامل للمنطقة البحرية ضمن المياه الاقليمية 
للبلاد للكشف عن الالغام أو عوائق تحول دون 
اجراء عمليات الحفر البحري والاستكشافي 
للبحر والذي تنفذه شركة هاليبرتون العالمية، 
مشيرة إلى أن الشركة قررت اجراء المسح ضد 
الالغام، وذلك للحفاظ على الاصول النفطية 
الضخمة التي ستكون داخل المياه الاقليمية.
وقالــت المصــادر إن قيمة العقــد يناهز 
نحو ١٨ مليون دينار، حيث قامت الشــركة 
بطرحه قبل فترة إلا أن العطاءات المالية التي 
تم اســتقبالها كانت مترفعة للغاية، لتقوم 
الشــركة بعد ذلك باعــادة الطرح من جديد 

للحصول على أســعار مناســبة بعد تغير 
الأوضــاع الاقتصاديــة العالمية التي نتجت 

عن انتشار ڤيروس كورونا.
وأضافت المصادر أن الشركة تتوقع وجود 
العديد من الألغام البحرية منذ الغزو العراقي 

الغاشم على البلاد.
وذكرت أن عقد الحفر البحري يعتبر من 
اهم العقود التي تنفذها شركة نفط الكويت 
حاليــا، ومن المتوقع أن ينتج نحو ١٠٠ ألف 
برميل يوميا عند اكتمال المشــروع، لاسيما 
ان الشركة عملت طويلا على تجهيز العقود 

واكتساب الخبرات من الشركات الزميلة.
وتوقعت المصادر أن يساهم المشروع في 
زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، تماشيا 
مع أهداف استراتيجية ٢٠٤٠ لزيادة معدلات 

إنتاج النفط والغاز.

١٨ مليون دينار قيمة العقد.. وإعادة طرحه من جديد للحصول على أسعار مناسبة

رمضان لـ «الأنباء»: الاستغناء عن الوافدين يضر بالاقتصاد
باهي أحمد

قــال الخبير الاقتصادي 
محمــد رمضــان ان ارتفاع 
معدل البطالة بين الوافدين، 
والاســتغناء عنهم قد يؤثر 
سلبا على الاقتصاد الكويتي، 
بالتالي فإن مغادرتهم للبلاد 
بسبب الظروف الحالية قد 
تعرقل خطة التنمية وإعادة 
تحفيــز الاقتصاد للوصول 
إلى المســتويات السابقة ما 

قبل أزمة كورونا.
فــي  رمضــان  وأكــد 
تصريح خاص لـ «الأنباء» 
على ضرورة إعــادة النظر 
بالمراحل التدريجية لعودة 
الحياة الاقتصادية بأســرع 
وقت ممكن لأن الاســتمرار 
في الوضع الحالي ســوف 
يضــر بمختلــف القطاعات 
إلــى جانــب  الاقتصاديــة 
تأثيرات أخرى متعلقة بالأمن 
الاجتماعي والنفسي، وهذا 
ما شاهدناه مع تزايد أعداد 
الانتحار في الآونة الأخيرة، 
العزلــة والحجــر  بســبب 
وضيق الوضع الاقتصادي.

وحول حزمة الاقتصادية 
لدعم القطاعات التي تضررت 
من أزمة كورونــا الحالية، 
أوضح لا يمكن الحكم على 
فاعليتهــا نظرا لعدم توافر 
بيانــات كافيــة عــن حجم 
الأضرار والحاجة للتمويل 
والعديد مــن الأمور، ولكن 
كــون أن برنامــج التحفيز 

يفترض أن تساوي الأرباح 
الافتراضيــة لاســتثمارات 
التأمينــات، ولكنه يختلف 
عــن القــروض التقليديــة 
بســقوط حــق التأمينــات 
بالمطالبة بالمبالغ المستحقة 
في حال وفاة المستبدل، أي 
كأنه قرض تقليدي مضاف 
إليــه تأمــين علــى الحيــاة 
للمبلغ المستبدل طوال مدة 

الاستبدال أو القرض.
وأضــاف رمضــان: ان 
المبلغ الذي سيتحصل عليه 
المســتبدل يختلف بحسب 
عمــر المســتبدل عند تقديم 
طلب الاستبدال وبحسب مدة 
الاستبدال، فيقل المبلغ الذي 

عند الاستبدال لـ ٥ سنوات 
يدفع دينارا شــهريا أو ٦٠ 
دينــارا كإجمالي للحصول 
على ٤٩ دينارا و٧٨٢ فلســا 
مقدمــا، ويدفــع ١٢٠ دينارا 
كإجمالي عند الاستبدال لمدة 
١٠ سنوات للحصول على ٨٢ 
دينارا و٦٥٧ فلســا مقدما. 
ويدفع ١٨٠ دينارا كإجمالي 
عند الاستبدال لمدة ١٥ سنة 
للحصــول علــى ١٠٢ دينار 

و٧٤٦ فلسا مقدما.
واعتبر رمضان أن ما تم 
تحقيقــه من خفض قســط 
القــرض الحســن، وتقليل 
فوائد الاستبدال يعتبر أمرا 

مفيدا لجميع المتقاعدين.

ســيحصل عليه المســتبدل 
مقابل بتقدم السن أو زيادة 
مدة الاستبدال، وذلك يعني 
أن تكاليف الاستبدال تزيد 
مع تقدم السن وزيادة مدة 
الاستبدال فسيدفع المستبدل 
دينارا شهريا لمدة ١٠ سنوات 
أو ما مجموعــه ١٢٠ دينارا 
مقابــل الحصول على مبلغ 
اســتبدال لكل دينار يعادل 
٨٨ دينارا و٨٢٦ فلســا عند 
سن ٤٥ سنة، ويصبح المبلغ 
٨٢ دينارا و٦٥٧ فلســا عند 
سن ٥٥ ســنة، و٦٤ دينارا 
و٦٨٨ فلسا عند سن ٦٥ سنة، 
ولو نظرنا إلى سن ٥٥ سنة 
تحديدا، لوجدنا أن المستبدل 

الخبير الاقتصادي أكد أن مغادرتهم قد تعرقل خطة التنمية

محمد رمضان

الجديــد يقوم علــى ضمان 
الحكومة لـــ ٨٠٪ من أصل 
التــي ســتمنح  القــروض 
التــي تأثــرت  للشــركات 
بالأزمة، فهو شيء جيد في 

المبدأ.
وفــي هــذا الإطــار، رأى 
رمضــان ان الحكومة ومن 
القــرارات  بعــض  خــلال 
الصــادرة عنها لــم تكترث 
القطــاع الخــاص،  بــدور 
حيــث كان يجــب عليها أن 
تقوم بوقف نزيف الخسائر 
الذي يتعــرض له وحماية 
موظفيه سواء كانوا كويتيين 
أو وافدين إلى جانب إعطاء 
القطاع دور أكبر في مسيرة 

النمو الاقتصادي.
وفي حديثــه عن قانون 
الاستبدال، أوضح رمضان 
ان «الاستبدال» كأنه قرض 
تعطيه التأمينات الاجتماعية 
بفوائــد  للمســتحقين 

خبراء عقاريون: علاج «التركيبة السكانية»
قد يهبط بالإيجارات ١٥٪

طارق عرابي

توقع خبراء عقاريون أن 
تتغير صورة المشهد العقاري 
بعد أزمــة جائحة ڤيروس 
كورونا المستجد، لاسيما في 
حال مضت الحكومة بشكل 
جــدي في توجههــا الحالي 
الرامي إلى تعديل التركيبة 
الســكانية وتطبيــق نظام 
«الكوتا» بالنسبة للجنسيات 

المقيمة بالكويت.
وأشــار الخبــراء خلال 
مشاركتهم في ندوة افتراضية 
بديوانية المنيخ إلى أن العقار 
التجاري والعقار الاستثماري 
سيكونان من أوائل القطاعات 
المتأثرة بجائحــة كورونا، 
حيــث قد ينعكس موضوع 
التركيبة الســكانية ســلبا 
العقــار الاســتثماري  على 
بشــكل خــاص ومــن ثــم 
العقــار التجاري، متوقعين 
أن تنخفض القيم الإيجارية 
في العقار الاســتثماري ما 
بين ١٠ إلى ١٥٪ خلال الفترة 

المقبلة.
وفي البداية، أكد الخبير 
العقاري محمد المنيخ خلال 
الندوة أن الســوق العقاري 

التجاري ومن بعده القطاع 
الاستثماري. وفيما يتعلق 
التركيبة  بموضوع تعديل 
السكانية، دعا الدليجان إلى 
عدم الإفراط أو التفريط في 
هذا الموضوع، فالكويت حاليا 
بين المطرقة والسندان، فمن 
جانــب تعانــي حاليــا من 
تقليص بالميزانية سيكون 
له تأثير سلبي على القطاع 
التجــاري والاســتثماري، 
ومن جانب آخر هي مازالت 
بحاجة للوافدين في العديد 
مــن القطاعــات، مضيفا أن 

أي معالجة جادة للتركيبة 
الســكانية ستنعكس سلبا 
على العقار الاستثماري في 

كل المناطق.
مــن جانبــه، أكــد مدير 
عام شركة الجال للخدمات 
العقارية بدر العصيمي أن 
الكويتي  العقاري  الســوق 
يمتلك العديــد من عناصر 
القوة التي تدعمه بحيث يبقى 
ملاذا آمنا للكثير من رؤوس 
الامــوال، وبالتالي فإنه لن 
يتأثر في ظل الأزمة الحالية 
جراء تراكمــات الإيجارات، 
فهذه التراكمات لن تكون هي 
الأساس في عملية انخفاض 
قيمة الأصول العقارية، فقد 
يكون لها تأثير نسبي، لكن 
السوق العقاري وإن انخفض 
بمعدلات بسيطة، إلا أنه من 
المتوقع أن يشهد نقلة نوعية.
وتوقــع العصيمــي أن 
يواجــه الســوق العقــاري 
انخفاضــا تصــل نســبته 
إلــى ٢٫٥٪ علــى صعيــد 
العقــار الاســتثماري على 
وجــه التحديــد، مؤكــدا أن 
هذه النســبة ما هي إلا رقم 
افتراضي بناء على المعطيات 

الحالية.

التعديل المطلوب لا يجب أن 
يتم بشكل سريع، وإنما يجب 

أن يكون تعديلا ممنهجا.
تنخفــض  أن  وتوقــع 
القيــم الايجارية في العقار 
الاســتثماري ما بين ١٠ إلى 
١٥٪ خــلال الفتــرة القادمة 
فــي حــال كانــت الحكومة 
جادة فيما يتعلق بموضوع 
التركيبة السكانية وتحديد 
نظام «الكوتا» لكل جنسية، 
وكذلــك فــي حــال جديــة 
الحكومة في إنشاء وتفعيل 
المدن العماليــة، مضيفا أن 

خلال ندوة افتراضية بديوانية المنيخ

المشاركون في الندوة الافتراضية بديوانية المنيخ

شــهد تأثرا واضحــا خلال 
الفترة الماضية ســواء على 
مستوى التقييم أو الايجار، 
فيما توقع البعض انخفاض 
تقييمــات وأســعار العقار 

خلال الفترة المقبلة.
بــدوره، قــال الخبيــر 
العقاري سليمان الدليجان، 
أن للازمــات الاقتصاديــة 
تأثيرا مباشرا على القطاع 
العقاري بالدرجــة الاولى، 
الأزمــة  تســببت  حيــث 
الحاليــة لجائحــة كورونا 
بانعكاس سلبي على القطاع 


